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 :التنمية الخاصة بالتراث العمراني اتجاهات

عادة البناء والتعمير وتعكس ىذه السياسة القيمة النفعية لممباني اولًا:  سياسة الإزالة والإحلال والتجديد وا 
 التراثية.

سياسة الحفاظ، وما تشممو من ترميم وصيانة، وحماية تعكس القيمة الرمزية والمعنوية لممباني ثانياً: 
 التراثي.

 وتعكس القيمتين النفعية والمعنوية لممباني التراثية.، والارتقاءسياسة إعادة التأىيل ثالثاً: 
ولعل ما يميز التراث العمراني ىو صموده عبر الزمن حتى وصل الينا يروي إنجازات الأجداد 
ومفاخرىم، وىو بيذا الصمود إنما يقاوم الكثير من الكوارث والصعوبات والتحديات والأضرار التي 

تراث وفقدانو، مما يجعمنا أمام مسؤولية أكبر ونحن نعمل تتسبب في ضياع معالم وعناصر ىذا ال
عمى المحافظة عمى ما تبقى من التراث العمراني وصيانتو ضد ما يتعرض لو من محاولات تشويو 

زالة، سواء كانت بتأثيرات طبيعية أو بشرية تسيم كل منيا بتصدع  المباني، وبالتالي زواليا  وانيياروا 
 تيا والسعي لمحفاظ عمييا.في حال عدم ترميميا وصيان

 :وضع انظمة وقوانين الاثار في الوطن العربي
لا توجد في قوانين وأنظمة الآثار في العالم العربي تراخيص لبيع الآثار إلا ما يختص بالممكية وانتقال 

ففي مصر تنص أحد  ،الممكيات ضمن إطار محدد تحكمو الأنظمة، ولمدولة حق الشفعة في اقتناء الأثر
 مواد القانون عمى الآتي:

" حظر الاتجار في الآثار، مع جواز التصرف في الأثر في حالة الممكية الخاصة بشرط إخطار المجمس  
الأعمى للآثار قبل التصرف بإخراج الأثر من البلاد، وعمى أن يكون لممجمس أولوية الحصول عمى الأثر 

لزام من يممك قط  عاً أثرية أن يخطر بيا المجمس الأعمى خلال عامين".وبتعويض عادل، وا 
ولا يشتمل قانون الآثار الأردني أي إشارة إلى تنظيم لتداول وبيع القطع الأثرية بل يمنع الاتجار بالآثار 

 جممة وتفصيلًا.

 


